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Abstract 

Judges perform many acts in the exercise of their function and 

issue many judicial rulings, judicial decisions, in addition to 

judicial orders; Accordingly, judicial decisions differ from judicial 

decisions, and both differ from judicial orders. Although judicial 

rulings and judicial orders are clear and their nature can be 

accurately identified, defining judicial decisions, especially those 

added by the legislator in the UAE under Federal Decree Law No. 

15 of 2021, is not that easy. In the aforementioned decree-law, the 

Emirati legislator added the word (Decision) with each word 

(Ruling) in most of the legal texts subject to amendment under this 

decree. 

Judicial decisions issued by judges during the exercise of their 

functions are numerous and varied, and not all of them are subject 

to the rules contained in Federal Decree-Law No. 15 of 2021, but 

rather the legislator singled out a specific type of judicial decisions, 

and although they are not explicitly specified in the decree, we can 

infer them from Through the texts of Civil Procedures Law No. 11 

of 1992 and its amendments, and Regulation No. 57 of 2018 and its 

amendments . 
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 أستاذ مساعد دكتورة              

 الصندل مدم أحيمر             

 كلية القانون – جامعة الشارقة       

 Mariam.alsandal@outlook.com 

 . 25/12/2022  , تاريخ النشر: 4/10/2022 قبول:ال, تاريخ 23/8/2022 تاريخ الاستلام:

 

 الملخص

يصدر القاضي أثناء ممارسته لوظيفته أحكاماً قضائية، وقرارات قضائية، فضلا  

عن الأوامر القضائية؛ وعليه تختلف الأحكام القضائية عن القرارات القضائية، وكلاهما 

يختلفان عن الأوامر القضائية.  وإن كانت الأحكام القضائية والأوامر القضائية واضحة 

بشكل دقيق، إلا أن تحديد القرارات القضائية خاصة تلك ويمكن التعرف على طبيعتها  

لسنة    15التي أضافها المشرع في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  

بقانون    2021 سالف   –ليس بهذه السهولة. إذ أضاف المشرع الإماراتي في المرسوم 

القانونية محل التعديل   كلمة )قرار( مع كل كلمة )حكم( وذلك في أغلب النصوص   -الذكر  

 بموجب هذا المرسوم. 

إن القرارات القضائية التي يصدرها القضاة في أثناء ممارستهم لأعمالهم متعددة 

وإنما خص  الذكر،  سالف  المرسوم  في  الواردة  للقواعد  تخضع جميعها  ولا  ومتنوعة، 

المشرع نوعاً محدداً من القرارات القضائية، وبالرغم من عدم تحديدها بشكل صريح في 

عليها من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية رقم    المرسوم، إلا أننا يمكن أن نستدل

 وتعديلاتها.    2018لسنة  57وتعديلاته، واللائحة التنظيمية رقم    1992لسنة  11

 الأوامر القضائية.  -الأحكام القضائية  –القرارات القضائية   الكلمات المفتاحية:
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 Introduction البحث مقدمة

وهي الوظيفة الأساسية للقضاة،  يمارس القضاة أعمالاً ذات طبيعة قضائية بحته،  

ً وتفترض هذه الأعمال أن هناك نزاع للفصل وعُرض على القاضي    ، نشأ بين الأطراف  ا

قضائي. حكم  بموجب  أعمالاً و  فيه  قيام  أخرى    هناك  الضرورة  أو  المصلحة  تقتضي 

بها   عن،  الولائيةالأعمال  تسمى  القاضي  يقوم بها  فضلاً  التي  القاضي الإدارية   أعمال 

ً باعتباره موظف    .وهو المحكمة في مرفق عام ا

القاضي  يُ  لوظيفته  أثناءفي  صدر  و  ممارسته  قضائية  قضائية،    قرارات أحكاماً 

وإن كانت الأحكام القضائية والأوامر   ويختلف كل منها عن الأخر،  ؛قضائيةال  أوامرو

 المقصود من تحديد  إلا أن    ،دقيقالقضائية واضحة ويمكن التعرف على طبيعتها بشكل  

القضائية   وتلك  القرارات  عام  المرسوم  بشكل  في  الذكرالواردة  من   سالف  شيء  فيه 

   . الصعوبة

في تعديلات    )القرار(كلمة    في دولة الإمارات العربية المتحدة  ضاف المشرعإذ أ

ويدلنا ذلك على ،  (الحكم)  ذكُر فيهفي كل نص  ،  (1) الاتحادي  قانون الإجراءات المدنية

القرارات  خضوع  . ثانياً:  القرارات القضائيةو  ،بين الأحكام القضائية  أولاً: وجود اختلاف

القضائية  –  الإضافةمحل    –القضائية   الملاحظ أن الأوامر  .  لذات قواعد الأحكام  ومن 

 . إلا مرة واحدة فقط تلك التعديلات في القضائية لم تذُكر 

   Research Problem  إشكالية البحث

المشرع   أن  من  المتحدةبالرغم  العربية  الإمارات  دولة  القرارات    أضاف  في 

النصوص   إلى  فيهاالقضائية  القضائية؛  المذكورة  القرارات حدد  يُ لم    لكنه  الأحكام  ،  تلك 

ي تلك القرارات التي  فأ  ،كثيرة  أثناء ممارسته لوظيفته   فالقرارات الصادرة عن القاضي

 ة. المُعدلّتسري عليها النصوص القانونية 

 Research Aims أهداف البحث

(  قرارات هي الوقوف على المعنى المراد من كلمة )الإن الغاية من إعداد هذا البحث  

الإماراتي   المشرع  أضافها  )الأحكام(  التي  كلمة  لقانون  إلى  الأخيرة  تعديلاته  في 

، في سبيل تحديد الهدف من  ، والتمييز بين كل منهما2021في عام    الإجراءات المدنية

   هذا التعديل وأثره.

 Research Methods البحث هجمن

التحليلي، ومن خلالهما سيتم جمع   الوصفي  المنهج  اتباع  البحث تستدعي  طبيعة 

بموضوع   المتعلقة  المتعلقة البحث المعلومات  النصوص  تضمنته  ما  كل  تحليل  ثم   ،

 . المشرع قصدهاالتي معرفة القرارات القضائية في سبيل ( 2) بالقرارات القضائية
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 Research Plan  بحثخطة ال

القرارات القضائية التي وردت في ماهية  الوقوف على  نسعى في هذا البحث إلى  

مفهوم    فيه  نتناول  :المبحث الأول :  مبحثين البحث إلى    مقسّ سنُ وعليه    سالف الذكر،المرسوم  

القرارات القواعد القانوني التي تخضع لها    فيه  نناقش  : . والمبحث الثانيالقرارات القضائية

 . القضائية

 

 المبحث الأول 

The First Topic 

 مفهوم القرارات القضائية

The Concept of Judicial Decisions 
وتختلف هذه القرارات  كثيرة هي القرارات التي يصدرها القضاة أثناء نظرهم للدعاوى،    

القانونيافي إجراءاتها وأث المشرع الإماراتي من إضافة ةرها  . وفي سبيل معرفة مراد 

المرسوم   في  )القرار(  الدراسةكلمة  المبحث محل  هذا  من  الأول  المطلب  في  نعرّف   ،

 القرارات القضائية، ومن ثم نميزها عن غيرها من المصطلحات في المطلب الثاني.

 

 المطلب الأول

The First Requirement 

 القضائية تعريف القرارات 

Defining Judicial Decisions 

إذا ما أردنا سلوك طريق الفقهاء في تعريفهم للمصطلحات، فإننا سنعرّف القرارات 

نواع  أ بيان  في الفرع الأول، نتبعه في الفرع الثاني ب اصطلاحياً  والقضائية تعريفاً لغوياً  

 .  القرارات القضائية

 

 الفرع الأول

The First Branch 

 ئية لقرارات القضاامعنى 

The Meaning of Judicial Decisions 

رَ الشيءَ في محلِّّه: تركهُ  لغةً    القراركلمة   هُ. وقرََّ رَ الشيءَ في المكان: أقَرَّ من قرََّ

رْتُ عنده الخبرَ حتَّى   ر العامل على عَمَلِّه. وقرَّ ه، وقرََّ ر الطائرَ في وَكْرِّ ا. ويقال: قرَّ قَارًّ

الأمَرَ:  رَ  وقرََّ وحقَّقهَ.  وضَّحَه  الرأيَ:  أوَ  المسألَةَ  رَ  وقرَّ له.  حقَّقْتهَ  أنَ  بعد  ثبت   : استقرَّ

 .(3) اعتمده

لقَضاء: الحُكْم، وأصَله قَضايٌ لأنَه من قَضَيْت، إلا وكلمة القضائية من قضاء: "وا

طرفاً  الزائد  الألَف  بعد  بري: صوابه  ابن  قال  همزت؛  الألَف  بعد  جاءت  لما  الياء  أن 
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على   القضَايا  والجمع  مثله،  يَّةُ  والقَضِّ يةُ،  الأقَْضِّ والجمع  فعَائل.   فعاليهمزت،  وأصَله 

يَّةً، الأَ  يَّة فقط؛ قال أبَو  وقَضَى عليه يقَْضي قَضاء وقَضِّ خير مصدر كالأوُلى، والاسم القَضِّ

ي فلان  كم لها واسْتقُْضِّ ع للأمور المُحِّ بكر: قال أهَل الحجا القاضي معناه في اللغة القاطِّ

ياً يحكم بين الناس. والقضاء: الحَتمْ والأمَْرُ وقَضَى أيَ حَكَمَ، ومنه القضاء  ل قاضِّ أيَ جُعِّ

 . (4) والقَدر"

تحظى القرارات القضائية بتعريف اصطلاحي فقهي خاص بها يميزها في حين لم  

للفظ  كمرادف  "القرارات"  لفظ  استخدم  الفقهاء  من  فكثير  القضائية،  الأحكام  عن 

"الأحكام"، كما سنرى لاحقاً في المطلب الثاني من هذا المبحث عند تمييزنا بين القرارات 

 القضائية والأحكام القضائية. 

ة والأحكام القضائية يلا يلامون على ذلك؛ لتشابه القرارات القضائ والحقيقة أنهم  

المنهية   القرارات  هي  نظرنا  وجهة  من  القضائية  فالقرارات  الجوانب،  من  العديد  في 

للخصومة الصادرة من قضاة لهم ولاية الفصل في الخصومة القضائية، أياً كانت المحكمة 

 التي أصدرت القرار، والأمر ذاته يسري على الأحكام بمعناها الضيق.  

التشريعات  القضاة من خلال   درجت بعض  لما يصدر عن  تحديد مسميات  على 

الأحكام   لفظ  أطلق  الذي  الفرنسي  المرافعات  قانون  ذلك:  مثال  التي أصدرته،  المحكمة 

القضائية على ما يصدر من المحاكم الابتدائية والجزئية والتجارية، ولفظ القرار القضائي  

 .  (5) على ما يصدر من محاكم الاستئناف والنقض 

 

 الثانيالفرع 

The Second Branch 

 أنواع القرارات الصادرة عن القضاة 

Types of Decisions Made by Judges 

متعددة ومتنوعة، منها ما يدخل في نطاق    القرارات القضائية التي يصدرها القضاة

، ومنها ما يدخل في نطاق القرارات الولائية، وأخرى تعتبر قرارات الإداريةالقرارات  

قضائية. وفي سبيل تحديد أدق للقرارات القضائية المقصودة في هذا البحث نتعرف بشكل 

 مختصر على أنواع القرارات الصادرة عن القضاة.  

 أولاً: القرارات الإدارية: 

في   مرفق عام  لأنها  – الأعمال الإدارية    مثل:  بمزاولة أعمال مختلفةالمحاكم    تقوم

الأعمال حسن سير العمل في المحاكم، ويصدر القضاة   ا النوع منهذ   ضمني و  –الدولة  

: توزيع العمل على الدوائر المختلفة مثلأثناء ممارستهم للأعمال الإدارية بعض القرارات  

هناك عدد من الدوائر مدنية،  في المحاكم، فالمحاكم في دولة الإمارات تتعددّ فيها الدوائر، ف
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الدوائر،  الجنائية، وغيرها من  وتجارية، والأحوال شخصية، وأخرى عمالية، ودوائر 

 فقرار توزيع الدعاوى على هذه الدوائر يعتبر من القرارات الإدارية للقضاة. 

 ثانياً: القرارات الولائية: 

ا الأعمال الولائية، وكانت  الحقيقة أن "الفقه إرتاب في حقيقة الطبيعة التي تتمتع به

هذه الطبيعة ومازالت محل جدل الفقهاء، وانعكس هذا الجدل على النظام القانوني لهذه 

الأعمال، والذي لا يتطابق تماماً والنظام القانوني للأعمال ذات الطبيعة القضائية البحتة،  

الولائية ذات طبيعة   ولا مع النظام القانوني للأعمال الإدارية، والرأي الراجح أن الأعمال

القضاة   قيام. ومن أمثلة القرارات الولائية  (6) مختلطة بين الأعمال الإدارية والقضائية"  

باتخاذ   كأن يأمرأصل الحق،  ب  المساسالأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون  ب

والغائبين كتعيين  . وحفظ أموال القصر والمحجور عليهم  (7)ما يلزم لحفظ المال الشائع

 .(8) الأوصياء والقامة

 ثالثاً: القرارات القضائية: 

أثناء ممارستهم لوظيفتهم القضاة  ً   يصُدر  القضائية منها    أيضا القرارات  عدد من 

قرار   المثال:  سبيل  قبولها  على  عدم  أو  للتحقيق،  الدعوى  الرسومإحالة  سداد  ، (9)لعدم 

غرامة  العاملين    إلزاموقرار   المستندات بدفع  إرفاق  عن  تخلفهم  حال  وقرار (10) في   ،

مع الأخذ بعين الاعتبار أن ندب الخبير قد   - ، وقرار ندب خبير(11) تصحيح شكل الدعوى

، وقرار سماع (13) ، وقرار تعيين حارس قضائي(12) -يكون بحكم قضائي أو بقرار قضائي

  .يها إنهاء الخصومةالتي لا يترتب عل ، وغيرها من القرارات (14)الشهود 

القرارات القضاائية التي يترتب عليها إنهاء الخصاومة القضاائية مثل:    يضااف لذلك

من اللائحاة   1/  54، حياث ورد في الماادة  دوائر الجلسااااة الواحادةالقرار الصااااادر من 

(  48وتعاديلاتهاا أناه:" اسااااتثنااءً من أحكاام الماادتين )  2018لساااانماة  57التنظيمياة رقم 

( من هاذه  22ه اللائحاة، تفصاااال الادوائر المنصااااوص عليهاا في الماادة )( من هاذ 50و)

اللائحة، في الدعاوى المعروضااة عليها، بقرار منهي للخصااومة تودع أساابابه في ذات 

  1992لسااااناة    11الجلساااااة". والحقيقاة أناه وردت في قاانون الإجراءات المادنياة رقم  

وتعاديلاتهاا، عباارة )الحكم المنهي    2018لسااااناة   57ولائحتاه التنظيمياة رقم    ،وتعاديلاتاه

في للخصااومة( أكثر من مرة أما عبارة )القرار المنهي للخصااومة( فلم ترد سااوى مرة 

 النص سالف البيان. 

بينماا وردت عباارة )القرارات المنهياة للخصااااوماة( في قاانون إثباات المعااملات 

: "الأحكاام والقرارات القضااااائياة المنهياة للخصااااوماة  باأنهاا المادنياة والتجاارياة الاتحاادي

وأوامر الأداء التي حاازت حجياة الأمر المقضااااي تكون حجاة فيماا فصاااالات فياه من  

الخصااااوماة ولا يجوز قبول دليال ينقض هاذه القريناة ولكن لا تكون لتلاك الأحكاام أو  
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 في نزاع قام بين  القرارات القضاااائية المنهية للخصاااومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا

 . (15)الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً"

 

 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 تمييز القرارات القضائية عن غيرها من المصطلحات

Distinguishing Judicial Decisions from other Terms 

ذلك لعمال ذات الطبيعة القضائية البحتة؛  أ إن الأعمال الأصلية والأساسية للقضاة  

المنازعات، بالكشف عن الحق وإسناده لصاحبه،  فض  وظيفة القاضي تنحصر أساساً في  

مما لا قاعدة قانونية.  الب  المُخل،  المعتديتوقيع الجزاء القانوني على    وحمايته من خلال

حق   بشأننزاع بين أشخاص    نشوء  بدايةً يفترض    لمهمةأن قيام القاضي بهذه ا  شكل فيه

وي  طلبهي لنفسه،  اعتداء  أحدهم  القضاة (16)   الأخر عليهدعي  يمارس  ذلك  وبالرغم من   .

تختلف أعمال أخرى تدخل في نطاق القرارات القضائية، والأوامر القضائية. وبالتالي  

والأحكام   القضائية،  الأوامر  ومنها:  المصطلحات  من  غيرها  عن  القضائية  القرارات 

قضائية  . وعليه سنميز في هذا المطلب بين كل من القرارات القضائية والأوامر الالقضائية

 وذلك في الفرع الأول، وبين القرارات القضائية والأحكام القضائية في الفرع الثاني. 

 

 الفرع الأول

The First Branch   

 ائية والأوامر القضائية التمييز بين القرارات القض

Distinguishing between Judicial Decisions and Judicial Orders 

القرارات   القضائيةتختلف  الأوامر  القضائية  القضائية عن  فالقرارات  تكون  ،  قد 

منهية للخصومة، وقد تكون غير منهية للخصومة، وفق التفصيل السابق بيانه، ونحيل 

 القارئ للمطلب الأول من هذا المبحث منعاً للتكرار. 

القضاء من قرارات من غير عن    "ما يصدرفي حين أن الأوامر القضائية هي:

غيبتهمرافعة،   وفي  بالحضور  الآخر  الطرف  تكليف  على  ودون  بناء  أحد  ،  من  طلب 

القضاة.  (17)   الخصوم  عن  يصدر  ما  هي  أخرى  قرارات    بطريقة  وجود من  غير  من 

 .(18)  خصومة قضائية"

  م سواء كانت على عرائض أ ما يصدره القاضي بشأن الأوامر  مع التأكيد على أن   

في دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرها  لا تعتبر أحكاماً قضائية، فالمشرع    ، أوامر أداء

تحت مسمى "الأوامر القضائية"،   2018  /  57اللائحة التنظيمية رقم    في الباب الثاني من

التاسع    ترد ولم   الباب  المفي  الإجراءات  قانون  بالأحكام  دنمن  المتعلق  الاتحادي  ية 
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، عن الأحكام القضائية؛ فلها قواعد خاصة بهامختلفة  ضائية  وعليه الأوامر الق القضائية.  

الأوامر على العرائض في الفصل الأول من الباب ب  القانونية المتعلقة  قواعد ال  وردت   إذ 

في الفصل الثاني  فوردت  أوامر الأداء    أما،  -سالفة الذكر  -الثاني من اللائحة التنظيمية  

 اللائحة.  فيمن ذات الباب 

ت القضائية    دخللا  القضائية؛ لأنها  الأوامر   ، منازعةتصدر دون  ضمن الأعمال 

نزاع على ال عرض  فالأعمال القضائية تستلزمأحد الأطراف، أو عدم حضور وفي غيبة 

ثم    ومنالأطراف عن طريق المرافعة،    مبدأ المواجهة بينمع وجوب تحقيق    ،القاضي

 ً الإدارية  ضمن الأعمال    تدخل. كما أنها لا  في هذا النزاع  يصدر القاضي حكماً قضائيا

الغرض منها  التي   المحكمةيكون  العمل في  ليست قرارات  تنظيم وتسيير  أيضاً  . وهي 

قضائية وفق المفهوم السابق الذي بيناه للقرارات القضائية على اعتبار أنها تصدر بمناسبة  

القاضي بما له من    يتولاهاذات طابع خاص    أعمالاً تعتبر  ية، ولكنها  وجود خصومة قضائ 

 .   أعمال القاضي الولائيةتدخل الأوامر القضائية في نطاق  عليهسلطة ولائية؛ و

  2021لسنة    15نلاحظ في شأن الأوامر القضائية أن المرسوم بقانون اتحادي رقم  

لات متعلقة بالأوامر القضائية إلا في  المعدلّ لقانون الإجراءات المدنية، لم يتضمن تعدي

"وللخصوم طلب تفسير القرارات    حيث ورد فيه أنه:   2  /  138من المادة    2البند رقم  

الأمر،  أو  القرار  تقديم  طريقة  بذات  الحالة  هذه  في  الطلب  ويقدم  القضائية،  والأوامر 

  الأخير   عديلالت  بموجب ويسري عليها ذات الآثار المنصوص عليها في الفقرة السابقة".  

في حال ورد فيها غموض تفسير الأوامر القضائية  لتقديم طلب  الإماراتي  أجاز المشرع  

، بعد أن كان التفسير هذا الطلب   تقديمطريقة    بنفسيستدعي التفسير، ويتم ذلك    مأو ابها 

   يقتصر على الأحكام القضائية فحسب. 

 

 الفرع الثاني

The Second Branch 

 الفرق بين القرارات القضائية والأحكام القضائية

The Difference between Judicial Decisions and Judicial Rulings 

كما قلنا هناك قرارات قضائية منهية للخصومة، وأخرى غير منهية للخصومة، 

أما الحكم القضائي فعرفه الفقهاء  -وفق التفصيل السابق  -ولكل منها قواعده الخاصة به 

إليها وفق بأنه:   في خصومة رفعت  الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً  القرار 

 في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة قواعد المرافعات، سواء أكان صادراً 

 . (19) متفرعة عنه"

وعرفه أخر بمعنى واسع وأخر ضيق فقال: "الحكم بالمعنى الواسع هو كل إعلان  

لما تمخض عنه فكر القاضي حين استعماله لسلطته القضائية، أيا كان مضمون ما توصل 
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إليه القاضي من قرار وأيا كانت المحكمة التي أصدرته. والمعنى الضيق يقصد به القرار 

دد قانوناً في خصومة معروضة أمامها، إما لكي تنهي  الذي تصدره المحكمة بالشكل المح

تعلقت بموضوع   تفصل في خصومة متفرعة عنها سواء  الخصومة برمتها، وإما لكي 

 . (20)  النزاع أو بمسألة إجرائية"

هي:   الطبيعية  القضاء  على  المعروض  النزاع  في  خاتمة  الفاصل  الحكم  إصدار 

م غير فاصل في الموضوع، وغير منهي  يكون الحك يمكن أن ومع ذلك. النزاعموضوع 

منهي أن يكون الحكم  أيضاً  يمكن  و للخصومة، كأن يصدر باتخاذ إجراء وقتي تحفظي.  

 . (21) غير فاصل في الموضوع، كالحكم الصادر بقبول دفع شكليللخصومة بالرغم من أنه  

فهل كلمة "قرار" الواردة في ،  كثيرة  الصادرة عن القضاةرأينا سابقاً أن القرارات  

 تشمل كل القرارات الصادرة عن القضاة؟   التعديلات محل الدراسة

تعديلات لا يمكن أن تسري  الأن كلمة "القرار" الوارد في  نعتقد  من وجهة نظرنا  

، وإنما  اواعد وأحكام خاصة بهمنها قعلى كل أنواع القرارات الصادرة من القضاة، فكل 

تقديرنا  هي   على  تقتوفق  فقط  الواحدة  صر  الجلسة  دوائر  للخصومة. قرارات  المنهية 

 ونستدل على ذلك من خلال التالي:  

بالمرسوم بقانون اتحادي  المعدلّة  من قانون الإجراءات المدنية    30المادة    ت نص

أنه: "يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية   2018  /  18رقم  

تخصيص  الأحوال،  الدعاوى    بحسب  في  للفصل  الجزئية،  الدوائر  من  أكثر  أو  دائرة 

المادة اختصاصات هذه الدوائر في  دت  دِّ المعروضة عليها خلال جلسة واحدة فقط". وحُ 

"تختص دائرة الجلسة   وبموجبها:.  وتعديلاتها  2018  /  57من اللائحة التنظيمية رقم    22

الواحدة الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات التي 

( مليون درهم. ودعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها. 1.000.000لا تجاوز قيمتها ) 

  ويستبعد من اختصاصات هذه الدوائر الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها والدعاوى 

 المستعجلة وأوامر الأداء". 

في الدعاوى المعروضة عليها بموجب قرار منهي دوائر الجلسة الواحدة  تفصل  

من دوائر الجلسة   بناءً على ذلك ما يصدر،  (22)   للخصومة تودع أسبابه في ذات الجلسة

ً منهي  اً قرارليس حكماً قضائياً، وإنما  الواحدة   وفق ما   –  ومن وجهة نظرناللخصومة،    ا

ً نفصل القضائية سابقا القرارات  بشأن  ما  -اه  الدوائر  تصدره    أن  حكم قضائي    يعتبرهذه 

في  الفصل  ولاية  له  وممن  قضائية  خصومة  في  صادر  قرار  فكلاهما  الدقيق،  بمعناه 

الدعاوى، ولعل المشرع اعتمد هذه التسمية على ما يصدر من دوائر الجلسة الواحدة؛ 

 بهدف التخفيف من إجراءات إصدار القرار. 
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ي  بموجب    يتضمن جب أن  القواعد العامة المتعلقة بالأحكام الصادرة من المحاكم 

وتاريخ  مصدرةالمحكمة  اسم  الحكم،   الهالحكم،  ونوع  ومكانه،  إلى ،  دعوى،  بالإضافة 

رأي النيابة    . ويجب أن يتضمنالحكم  وصدر منهم  ،أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة

أيضاً الحكم  يشتمل  و .  أو حضورهم  غيابهمتأكيد  ، وأسماء الخصوم و-إن وجد    –العامة  

طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم  يبينّ  ثم    ،مجمل لوقائع الدعوىلى عرض  ع

 .  (23)  أسباب الحكم ومنطوقه وفي النهاية رأي النيابة، مع بيان الجوهري، 

القواعد   هذه  من  الإماراتي  استثناء  المشرع  أن  أكد  طلبات  بيان  ب الاكتفاء  على 

وأسباب الحكم ومنطوقه،   -جد  إن و  -  المدعي وموجز لدفاع الخصوم ورأي النيابة العامة

، في أسباب الحكم الواقعيةأو نقصاً  ذلك قصوراً    يعتبرولا  في أحكام الدعاوى الجزئية  

 .(24)  بطلان الحكمل لا يؤدي ذلككما 

ما  يتمثل في  -الحكم القضائي، والقرار القضائي المنهي للخصومة    –فالفرق بينهما   

ما يجب أن يشتمل البيانات التي يجب  و  ،في كتابة الحكم  يبذله القاضي من وقت وجهد 

ويتم إيداعه في بيان أسبابه،  القرار المنهي للخصومة،    يكفي في  هذا الأخير. بينما  اعليه

  في إعداد الحكم القضائي ولا يتطلب هذا الأخير وقت وجهد  عوى،  في ملف الد   ذات الجلسة 

 هذه الدعاوى.   المطلوبة فيمع السرعة  يتناسب ، وذلك كسابقه

محاكم الدرجة  استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من    وإجازة المشرع الإماراتي

الأحوال المستثناة  ، في غير  التابعة لها محاكم الدرجة الأولىأمام محكمة الاستئناف    الأولى

قرارات   محاكم الدرجة الأولىما يصدر من  دلالة واضحة على أن    فيه.  (25) بنص القانون

من قانون إثبات المعاملات المدنية    49بالإضافة إلى نص المادة  أيضاً قابلة للاستئناف.  

المقضي والتجارية الذي أكد فيه المشرع حيازة القرارات المنهية للخصومة لحجية الأمر  

 به، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. 

ومن تقدم،  ما  على  المشرع    بناء  أضافها  التي  )القرار(  كلمة  أن  نظرنا  وجهة 

الذكر    –تعديلات  الالإماراتي في   دوائر   –سالفة  الصادرة عن  القرارات  تشمل كل  لا 

 فقط.المنهية للخصومة ها قرارات يقصد بهاالجلسة الواحدة، وإنما 

المنهي للخصومة  يقصد إن كان   النزاع    :بالحكم  الذي ينهي  القطعي  الحكم  "ذلك 

برمته وبكل أوجهه، فلا يقتصر على وجه منه إذ تعددت الأوجه فيه؛ أي لا يتبقى بعد  

المنهي  الحكم  يكون  أن  ويستوي  المحكمة.  على  مطروحة  أخرى  طلبات  أية  صدوره 

النزاع ف النزاع بالفصل في مسألة إجرائية، أو أن يكون قد حسم  ي للخصومة قد أنهي 

بعض الطلبات الموضوعية المطروحة في الدعوى، سواء بالقبول، أو بالرفض، أو بعدم 

القرار المنهي المعنى ذاته ينطبق على    نا نرى أنفإن.  (26)  القبول، أو بسقوط الحق فيها"

 .  للخصومة
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 المبحث الثاني 

The Second Topic 

 الواردة في المرسوم القضائيةالقواعد القانونية التي تخضع لها القرارات 

The Legal Rules that Govern Judicial Decisions 

Contained in the Decree 
التي   القانونية  القواعد  القضائية معظم  القرارات  لهاتسري على  الأحكام    تخضع 

، ولمعرفة هذه القواعد محل الدراسةوفق تعديلات قانون الإجراءات المدنية بالمرسوم  

نتناول في المطلب الأول: تفسير وتصحيح القرار القضائي. وفي المطلب الثاني: الطعن 

 في القرارات القضائية. 

 

 المطلب الأول

The First Requirement 

              وإغفال الفصل الواردة في المرسوم تفسير وتصحيح القرارات القضائية  

 طلباتها   في بعض

Interpretation and Correction of Judicial Decisions and the 

Omission of Adjudication in Some of their Requests Contained 

in the Decree 

استناداً إلى بشرية القضاة فمن الوارد أن يقع منهم غموض، أو خطأ، أو إغفال،  

أثناء فصلهم في الدعاوى المعروضة عليهم بأحكام أو قرارات قضائية. بمعنى أنه من 

الممكن أن يكون القرار أو الحكم القضائي فيه شيء من الغموض أو الإبهام، كما يمكن 

كم القضائي، بالإضافة إلى إمكانية إغفال القضاة الفصل أن ترد أخطاء في القرار أو الح

في بعض الطلبات المقدمة من الخصوم في قراراتهم أو أحكامهم القضائية. وعليه نناقش 

القرارات   تصحيح  الثاني:  الفرع  وفي  القضائية،  القرارات  تفسير  الأول:  الفرع  في 

القرارات القضائية. كل ذلك   القضائية، وفي الفرع الثالث: إغفال الفصل في بعض طلبات 

من خلال اسقاط القواعد القانونية المتعلقة بالأحكام القضائية على القرارات القضائية محل 

 الدراسة.  
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 الفرع الأول

The First Branch 

 الواردة في المرسوم  تفسير القرارات القضائية

Interpretation of Judicial Decisions Contained in the Decree 

قراراها،   الغموض أو الإبهام الوارد فيالتفسير يعني: سلطة المحكمة في تفسير  

بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تعديل مضمون أو نطاق القرار محل التفسير، وإنما توضيح  

 وإزالة الغموض الذي يعتري قرارها. 

يشترط لقبول طلب تفسير القرار "أن يكون القرار محل طلب التفسير ينطوي على  

ر غير  بعض الغموض أو الإبهام في منطوقه، وعدم توافر هذا الغموض يجعل أي تفسي

ووجود  تعديله،  أو  القرار  عن  للعدول  ذريعة  التفسير مجرد  من طلب  يجعل  بل  مفيد، 

 . (27) تناقض بين أجزاء المنطوق يشكل غموضاً يبرر تقديم طلب تفسير القرار"

يمتنع على المحكمة وهي تنظر طلب التفسير أن تأخذ في اعتبارها مستندات جديدة، 

ا من  قانونية  نتائج  تستخلص  أن  وليس أو  سابقاً،  قررتها  التي  النتائج  تلك  غير  لقرار 

للمحكمة أيضاً أن تحُرّف القرار أو تضيف عليه، كما ليس لها عند نظر طلب التفسير أن 

تصحح ما يشوب قرارها من عيوب؛ لأن تقويم الأحكام والقرارات يكون من خلال الطعن 

 . (28)عليها بالطرق المقررة قانوناً 

تفسير ما وقع لب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، يتضمن يقدموا طللخصوم أن 

الحكم الصادر بالتفسير   وفي هذه الحالة يعتبربهام،  إمن غموض أو    حكمها  في منطوق

متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد 

 . 29خاصة بطرق الطعن" 

يستفاد من هذا النص أن تفسير الحكم لا يعتبر حكماً مستقلاً، وإنما هو متمم للحكم.  

وسواء قبُل طلب التفسير أم رفض، فكلا الأمرين قابلين للطعن عليهما على استقلال فور 

الصادر  الحكم  على  استقلال  على  الطعن  يمنع  لم  الإماراتي  المشرع  لأن  صدورهما؛ 

 رفض طلب التصحيح كما سنرى لاحقاً.  برفض التفسير كما فعل في  

بناءً على كل ما سبق بيانه من قواعد متعلقة بالتفسير، فإنها تسري على القرارات 

بعض  عدا  فيما  الواحدة،  الجلسة  دوائر  قرارات  أنها  إلى  سابقاً  توصلنا  التي  القضائية 

تحادي رقم من قانون الإجراءات المدنية الا  2/    138الإجراءات، فورد في نص المادة  

أنه:" للخصوم طلب تفسير القرارات والأوامر القضائية، ويقدم الطلب   1992لسنة    11

في هذه الحالة بذات طريقة تقديم القرار أو الأمر، ويسري عليها ذات الآثار المنصوص 

 عليها في الفقرة السابقة". 

لأحكام  نستدل من النصوص السابقة على أنه أولاً: إجراءات تقديم طلب تفسير ا

القضائية يتم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، في حين يقدم طلب تفسير القرار بذات 
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. ثانياً: جواز الطعن على استقلال في القرار الصادر (30)طريقة تقديم القرار القضائي ذاته

 -كما قلنا سابقاً بشأن الأحكام القضائية    –بقبول أو برفض طلب تفسير القرار القضائي 

من دوائر الجلسة الواحدة. ثالثاً: في النص الأخير فقط ذكر المشرع الإماراتي    الصادر

القضائي   الأمر  تفسير  بموجبه  وأجاز  الدراسة،  محل  التعديلات  في  القضائية  الأوامر 

 . (31) القضائي بموجب طلب تفسير يقدم من الخصوم بذات طريقة تقديم الأمر

 

 الفرع الثاني

The Second Branch 

 الواردة في المرسوم  تصحيح القرارات القضائية

Correction of Judicial Decisions Contained in the Decree 

الأصل أن المحكمة تستنفد ولايتها في الدعوى عند نطقها بالحكم، واستثناءً من هذا 

للمحكمة في بعض   –كغيره من المشرعين    –الأصل أجاز المشرع في دولة الإمارات  

الحالات ووفق شروط معينة أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته أو كتابية  

 . (32) أو حسابية

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي محل التصحيح بتصحيح ما جاء في  

، والأمر ذاته يسري على القرارات (33) حكمها من أخطاء مادية بحته أو كتابية أو حسابية

إلى أنها القرارات    -كما قلنا سابقاً    –لدراسة والتي توصلنا من خلال بحثنا  القضائية محل ا

من قانون الإجراءات    30الصادرة عن دائرة الجلسة الواحدة المنصوص عليها في المادة  

رقم   والمادة    1992لسنة    11المدنية  لقانون    22وتعديلاته،  التنظيمية  اللائحة  من 

 وتعديلاتها.    2018لسنة   57مجلس الوزراء رقم  الإجراءات المدنية الصادرة بقرار

المادة   نص  في  المشرع  يحُدده  لم  التصحيح  طلب  تقديم  قانون    137ميعاد  من 

وبالتالي يجوز تقديم الطلب في أي وقت ولو    -سالف الذكر  –لإجراءات المدنية الاتحادي  

ال مواعيد  انقضاء  بعد  ولو  أي  به،  المقضي  الإمر  لقوة  حائز  الحكم  بالطرق كان  طعن 

 . (34)العادية

أحد   من  الواحدة  الجلسة  دائرة  من  الصادر  القضائي  القرار  تصحيح  طلب  يقدم 

ذلك  بنفسها، ولا يستدعي  الخطأ  الدائرة متى أدركت وقوع  نفس  تلقاء  أو من  الخصوم 

من  قرارها  في  ورد  ما  على  الواحدة  الجلسة  دائرة  تصحيح  وينحصر  مرافعة،  إجراء 

كتاب مادية  تاريخ معين  أخطاء  في  أو  الخصوم  أحد  اسم  الخطأ وارد في  يكون  كأن  ية، 

مذكور في القرار. أو أخطاء مادية حسابية كتصحيح مبلغ الفوائد المقرر طالما كان الخطأ 

 ناشئ عن عملية حسابية.  
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لا يجوز لدائرة الجلسة الواحدة عند تصحيحها للأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية 

ارها أن تغُير في مضمون القرار أو حقوق الأطراف، أو أن تأخذ بوقائع  الواردة في قر

 جديدة لم تأخذ بها سابقاً في القرار محل التصحيح. 

رفض طلب التصحيح المقدم من الخصوم لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن على  

زة القرار نفسه. أما قبول التصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائ

 ، التي سنتطرق إليها لاحقا في المطلب الثاني من هذا المبحث.(35)  على القرار القضائي

يترتب على ذلك؛ إذا صدر القرار برفض التصحيح وكان القرار القضائي الأصلي  

التصحيح    – الطعن،   –محل  فيه وفصل في هذا  أو طُعن  فيه،  الطعن  انقضت مواعيد 

الح يقبل في هذه  التصحيح لا  لقوة الأمر فطلب  القضائي الأصلي حاز  القرار  الة؛ لأن 

المقضي به. وفي حال رُفض طلب تصحيح القرار قبل انقضاء مواعيد الطعن في القرار 

الأصلي، فيجوز الطعن على القرار الأصلي وقرار رفض التصحيح معاً. أما قبول طلب 

 طعن فيه على استقلال.تصحيح القرار القضائي الصادر من دائرة الجلسة الواحدة فيمكن ال

  

 الفرع الثالث 

The Third Branch 

 الواردة في المرسوم  إغفال الفصل في بعض طلبات القرارات القضائية

Omission of Adjudication in Some Requests for Judicial 

Decisions Contained in the Decree 

في   الفصل  إغفال  لعلاج  نظاماً  يضع  أن  المشرع  ذلك آثر  يكون  بأن  الطلبات 

فيه الفصل  فاتها  ما  لتستدرك  المحكمة  ذات  إلى  المادة  (36) بالرجوع  من   139. فنصت 

على أنه:" إذا أغفلت   محل الدراسة قانون الإجراءات المدنية الاتحادي المعدلّ بالمرسوم 

المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب 

أو قراراً حسب   الشأن أغفلتها حكما  التي  الطلبات  الطلب وأن تصدر في  تنظر في  أن 

الأحوال بعد إعلان الخصم به. ويخضع القرار أو الحكم لقواعد الطعن التي تسري على 

 القرار أو الحكم الأصلي".  

أن المشرع الإماراتي لم يحُدد ميعاد تقديم    –سالف الذكر    –نلاحظ من نص المادة  

القرار   مصدرةفال؛ وعليه يجوز أن يقدم طلب الإغفال لدائرة الجلسة الواحدة  طلب الإغ

 في أي وقت.   -محل الإغفال  -

هذا  في  ويلاحظ  الشأن،  أصحاب  أحد  من  المغفل  الطلب  في  الفصل  طلب  يقدم 

الطلبات   تلقاء نفس المحكمة   المغفلةالخصوص أن المشرع أزال خيار الفصل في  من 

  سالف الذكر.بموجب المرسوم 
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القرار القضائي محل الإغفال    مصدرةيقدم طلب الإغفال لدائرة الجلسة الواحدة  

راءات المعتادة لرفع الدعوى، ويعلن الخصم الأخر بهذا الطلب  من أحد الخصوم بالإج

موضوعية   طلبات  هناك  تكون  أن  بشرط  الطلب،  في  الفصل  ويتم  بالحضور،  ويكلف 

 ، وألا يمس الفصل في الطلب المغفل القرار السابق بالتعديل أو التغيير.  مغفلة

 

 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 الواردة في المرسوم  القرارات القضائيةالطعن في 

Appeal Against Judicial Decisions Contained in the Decree 

المرسوم   بموجب  القضائية  القرارات  في  الطعن  الإماراتي  المشرع  محل أجاز 

مكرراً، سنناقش في فروع هذا المطلب طرق الطعن التي   158في نص المادة    الدراسة

القرارات   استئناف  الأول:  الفرع  في  نتناول  وعليه  القرارات،  لهذه  المشرع  أجازها 

   القضائية، والفرع الثاني: التماس إعادة النظر في القرارات القضائية. 

 

 الفرع الأول

The First Branch 

 الواردة في المرسوم  القضائية  استئناف القرارات

Appealing Judicial Decisions Contained in the Decree 

الاستئناف هو طريق عادي للطعن في الأحكام الصادرة، بموجبه يطرح المستأنف 

الحكم؛ بهدف إصلاح أو إلغاء أو   المحكمة مصدرة  الدعوى أمام محكمة أعلى درجة من

يتحقق مبدأ التقاضي   –الاستئناف    –حتى إبطال حكم محكمة أول درجة المستأنف، وبه  

 على درجتين. 

المشرع أول    أجاز  محاكم  من  الصادرة  القضائية  والقرارات  الأحكام  استئناف 

دائرة الجلسة . بناء على ذلك يجوز استئناف القرارات القضائية الصادرة من  (37)درجة

في حالات   (38) متى صدرت في حدود النصاب الانتهائي  –وفق تفسيرنا السابق    –الواحدة  

 . (39) معينة

يجوز استئناف قرار دائرة الجلسة الواحدة الصادر في الدعوى بسبب مخالفة هذا 

 القرار لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وفي حال كذلك بطلان القرار أو بطلان 

 في إجراءات أثرت في القرار.

يجوز أيضاً استئناف قرارات دوائر الجلسة الواحدة الصادرة في حدود النصاب 

في الانتهائي في حال مخالفتها لحكم أو قرار سابق لم يحز قوة الأمر المقضي به، ويعتبر  
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اً عند رفع ما لم يكن صار انتهائي  ،الحكم أو القرار السابق مستأنف بقوة القانونهذه الحالة  

 الاستئناف.  

يلتزم مستأنف القرار القضائي الصادر من دوائر الجلسة الواحدة في هذه الأحوال 

يكفي    في حال تعدد الطاعنينوبإيداع تأمين قدرة ألفا درهم لدى خزانة محكمة الاستئناف.  

 متى أقاموا طعنهم بصحيفة طعن واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.   تأمين واحد،

مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن على القرار القضائي الصادر من دائرة    للا يقب

ما يثبت إيداع التأمين، الذي يصادر    –صحيفة الطعن    –الجلسة الواحدة، إذا لم يصحبها  

 بقوة القانون في حال الحكم بعدم جواز الاستئناف. 

 

 الفرع الثاني

The Second Branch 

 الواردة في المرسوم  القرارات القضائيةالتماس إعادة النظر في 

Petition for Reconsideration of Judicial Decisions Contained  

in the Decree 

التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي فيما يصدر عن المحاكم من أحكام 

وقرارات قضائية، "وهو حق قصره المشرع على عدد من الوقائع، فلا يجوز لأي من 

 .(40) الخصوم ولوج هذا الطريق إلا إذا توافرت واقعه من تلك الوقائع"

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في دعواهم الصادر فيها قرار من دائرة الجلسة  

الواحدة متى وقع غش من أحد الخصوم كان من شأنه التأثير على القرار. أو متى بني  

يرها بعد صدور القرار محل الالتماس، القرار على أوراق أقُر بتزويرها أو قضي بتزو 

بأنها شهادة زور   فيما بعد   وكذلك الأمر في حال بني هذا الأخير على شهادة شاهد قضي

 . (41)بعد صدور القرار محل الالتماس

الواحدة الجلسة  دائرة  الصادر من  القرار  الملتمس بعد   في حال حصول  ،يلُتمس 

 . (42) صدور القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

ب الواحدة  الجلسة  دائرة  من  الصادر  القرار  قضاء  على  يطلبه شيء  يترتب  لم 

الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فتح باب التماس إعادة النظر في هذا القرار، وكذلك الحال 

 ً ً إذا ما كان القرار مناقضا  .(43)  بعضه بعضا

أو   أدخل  قد  يكن  ولم  الدعوى حجة عليه،  في  الصادر  القرار  يعتبر  يستطيع من 

تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو اهماله الجسيم، أن يطعن على 

دائرة  من  القضائي  القرار  حال صدور  في  ذاته  والأمر  النظر،  إعادة  بالتماس  القرار 

 . (44) تمثيلا صحيحا في الدعوى يمثل لمباري شخص طبيعي أو اعتضد الجلسة الواحدة 
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صحيفة تودع مكتب إدارة   ، بموجب الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكميقدم  

بيان الحكم على  لإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.  باالدعوى   أن تشتمل الصحيفة على 

المحكمة التي    تتألفالملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجوز أن  

إذا لم تصُحب عريضته بما يدل وتنظر الالتماس من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.  

إذا حكم برفض   ويصادر التأمينلا يقبل الالتماس،  على إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم  

 .)45(الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه

المشرع   أجازه  الذي  الطعن  أن  بحثنا  نهاية  في  العربية نؤكد  الإمارات  دولة  في 

للنائب  اقتصره    المتحدة  الدراسة  العام  التشريعية محل  التعديلات  الأحكام  بموجب  على 

.  الواردة في المرسوم   174المادة  من    ، نستدل على ذلكالقضائية دون القرارات القضائية

لنائب العام في  لطعن  إجازة  من    ت الغايةر لذلك، فإن كانمبرّ   ومن وجهة نظرنا أنه لا

ه  العدالة  يالأحكام  إنتحقيق  أو في  كان    ،  تطبيقه  في  الخطأ  أو  القانون  مخالفة  الحكم 

 لجلسة الواحدة. تأويله، فالأمر ذاته وارد في القرارات القضائية الصادرة من دوائر ا
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 الخاتمة

Conclusion 

هذا   بحثنا  في  المرسوم  تناولنا  في  الواردة  القضائية  القرارات  محل موضوع 

القرارات الدراسة هذه  لها  تخضع  التي  القانونية  القواعد  ومعرفة  تحديدها  بهدف   ،

لنتائج  توصلنا  في نهاية البحث  و .  القضائية؛ إذ لم يحددها المشرع بشكل واضح وقاطع

 وتوصيات نوجزها فيما يلي: 

 Results النتائج

الأعمال ▪ من  عدد  القضاة  لوظيفتهم   يمارس  أدائهم  إدارية،  أثناء  أعمال  منها   ،

  مختلفة ، وبالتالي تصدر عنهم قرارات  قضائية  بالإضافة للأعمالولائية،    وأعمال

   . قضائيةوأخرى ولائية، وقرارات إدارية، باختلاف تلك الأعمال فيصدرون 

ب ▪ رقم  يقصد  اتحادي  بقانون  المرسوم  في  الواردة  القرار   2021/   15كلمة 

 دوائر الجلسة الواحدة.  المنهية للخصومة التي تصدرها القرارات 

الخاصة لمعظم القواعد القانونية  أخضع المشرع الإماراتي القرارات القضائية   ▪

بالأحكام القضائية، بموجب تعديلات قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الأخيرة  

 .  2021لسنة 

 Recommendations التوصيات

الحكم على    مسمىباعتماد    في دولة الإمارات العربية المتحدةنوصي المشرع   ▪

من   يصدر  الواحدةما  الجلسة  مسمى  دوائر  بين    لتفادي  ؛القرار  بدل  اللبس 

 . ، خاصة مع عدم وضوح الفرق بينهما بشكل دقيقكام والقرارات حالأ

عما تصدره دوائر    إطلاق مسمى القرار المنهي للخصومةمن    غاية ال  ت إن كان ▪

على المشرع  نقترح  ، فإننا  رههو التخفيف من إجراءات صدو  الجلسة الواحدة

دوائر  اإجراءات    تخفيف عن  الصادرة  الواحدة  لأحكام  الحاجة  دون  الجلسة 

 تغيير مسمى ما يصدر عنها. ل

في دولة الإمارات العربية المتحدة إجازة الطعن من قبل النائب  المشرع    نوصي ▪

على   القضائية  العام  والقرارات  الواحدة،  الجلسة  دوائر  من  المنهية  الصادرة 

 .  لقضائيةا كما هو الحال بالنسبة للأحكامللخصومة 
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 الهوامش

Footnotes  
 

 .2021لسنة  15المرسوم الاتحادي رقم بموجب   (1)

 .2021لسنة  15الواردة في تعديلات قانون الإجراءات المدنية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم   (2)

مكتباة الشااااروق ، )4الطبعاة  ، مجمع اللغاة العربياة،  المعجم الوسييييي إبراهيم أنيس، وآخرون،    3))

 . 725، 724، ص 1، مج (2004الدولية، 

 . 3665، ص (دار المعارف، د. س)مصر: ، لسان العرب( ابن منظور، 4)

( نقلاً بتصارف عن: ياسار باسام ذنوب، وصادام خزعل يحيى، الحكم القضاائي الضامني وصالاحيته  5)

(، ص ص  2018)، 3، العدد  2، المجلد مجلة جامعة تكريت للحقوقدراساة مقارنة،  –للتنفيذ الجبري  

93 – 160 . 

)مصاااار: ،  الأوامر على عرائض ونظيامهيا القيانوني في المرافعيات الميدنيية والتجياريية( نبيال عمر، 6)

وما بعدها. محمود السايد عمر التحيوي، نطاق سالطة القاضاي في    13، ص (1988منشاأة المعارف،  

  ،12، العدد  6المجلد  ،مجلة المنوفيةدنية والتجارية، إصاادار الأمر القضااائي في قانون المرافعات الم

للقااضااااي وفق عادد من 393  -171ص    ، ص(1997) ددّت طبيعاة الأعماال الولائياة  . وعلياه حاُ

النظريات، فلم يتفق فقهاء القانون على تحديد طبيعة واحدة للأعمال الولائية للقاضااااي، فمنهم من يرى 

أن الأعماال الولائياة ذات طبيعاة إدارياة، وغيرهم يرون أنهاا ذات طبيعاة قضااااائياة، في حين أن أخرين  

ة مختلطاة. تقوم النظرياة التقليادياة في التعريف باالأعماال الولائياة على انتفااء  يرون أنهاا ذات طبيعا 

النزاع، وترى أن الأعمال الولائية للقاضااي لا يحساام فيها القاضااي نزاعا؛ً وبالتالي هي أقرب للنشاااط 

الإداري. "والقااضااااي وفق هاذا الاتجااه لا يعادو أن يكون موظفااً من موظفي الادولاة، يتخاذ من التادابير  

الإدارياة ماا يتلاءم مع وظيفتاه طبقااً لمقتضااااياات هاذه الوظيفاة. وبعباارة أخرى إن العمال الاذي يقوم باه 

القااضااااي في هاذه الحاالاة هو عمال إداري من حياث الجوهر، لا يختلف عن أي عمال إداري يقوم باه أي  

، مما يسابغ عليه صافة خاصاة تقربه من الأعمال   موظف، وإنما يتميز العمل الولائي بصادوره من قاض،

مجلة العلوم القانونية جمعي، ساااالطة القاضااااي الولائية،   عبد الباسااااطالقضااااائية". نقل بتصاااارف: 

. "والنتيجة العملية لهذا  647-571ص  ، ص11، السااانة 2  ددعال، جامعة عين شااامس،  والاقتصيييادية

ة أساااسااية  الاتجاه أن الأعمال الولائية لا تخضااع للنظام القانوني للأعمال القضااائية، بل تخضااع بصااف

دار  )مصاااار: ،  النظيام القضييييائي الميدنيللنظاام القاانوني للأعماال الإدارياة". محماد عباد الخاالق عمر،  

.  والاتجاه الثاني من الفقه يرى بأن "الأعمال الولائية تعتبر أعمال  65، ص (1976النهضاة العربية، 

فهي جميعا أعمال قضاااء.  قضااائية، إذ لا يوجد خلاف جوهري بين هذه الأعمال والأعمال القضااائية؛ 

وإن كان ثماة اختلاف بين العمال الولائي والعمال القضااااائي، فإن هذا الاختلاف ليس اختلافاً جذرياً في  

الطبيعة، بل هو اختلاف في الدرجة، ولا يمكن تشبيه القاضي عند ممارسته للأعمال الولائية بالموظف 

،  أكاديمية المملكة المغربية ت الطبيعة الولائية، الإداري". إدريس العلوي العبدلاوي، أعمال القضااة ذا

أماا الاتجااه الثاالاث من الفقاه فيرى أن: "الأعماال الولائياة لا .  129  -99ص  ، ص16، العادد  1999

تتمتع بطبيعاة تمااثال تماامااً الطبيعاة القضااااائياة البحتاة، ولا الطبيعاة الإدارياة البحتاة، بال أنهاا ذات طبيعاة 

لقضاائية والإدارية معاً". ولتفاصايل أكثر حول هذا الموضاوع والتمييز بين مختلطة تجمع بين الطبيعة ا

،  أوامر الأداء في مصير والدول العربية والأجنبية الأعمال الولائية والقضاائية لطفاً أنظر: أمينة النمر، 

 وعبد الوهابوما بعدها. محمد العشاااماوي   33، ص (1984منشاااأة المعارف،  ، )مصااار: 3الطبعة 

،  1، ج (1957مكتبة الآداب، )مصار: ،  قواعد المرافعات في التشيريع المصيري والمقارنالعشاماوي، 

القانون القضيييائي . إبراهيم نجيب ساااعد،  147جميعي، مرجع ساااابق، ص  عبد الباساااط.  231ص 

أصيول المرافعات المدنية  وما بعدها. أحمد مسالم،   98، ص (1974منشاأة المعارف،  )مصار: ،  الخاص

، قانون المرافعات . محمد عبد الخالق عمر644، ص (1971دار الفكر العربي،  )مصار: ،  يةوالتجار

 –أعمال القضياة أحمد المليجي،   .71، ص (1978دار النهضاة العربية،  )مصار:    ،المدنية والتجارية
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دار النهضااااة العربية،   ، )مصاااار:2، الطبعة الأعمال القضييييائية، الأعمال الولائية، الأعمال الإدارية

 وما بعدها. 151، ص (1994

وتعديلاته أنه:"    1985لسااانة   5من قانون المعاملات المدنية رقم  2/   1156( ورد في نص المادة 7)

فإن لم يتفق الشاااركاء جاز لهم أن يختاروا مديراً وأن يضاااعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاما يساااري  

الخلف عاما أم خاصاا، أو أن يطلب أحدهم من القاضاي  على الشاركاء جميعا وعلى خلفائهم ساواء أكان  

 أن يتخذ ما يلزم لحفظ المال وأن يعين مديراً له".

على أنه:" إذا    2005لساانة   28من قانون الأحوال الشااخصااية الاتحادي رقم   198نصاات المادة (  8)

تسالب أصابحت أموال القاصار في خطر بسابب ساوء تصارف الولي أو لأي سابب آخر فعلى المحكمة أن 

من ذات القانون على إجراءات تعيين الوصاااي لتصااافية   277ولايته أو تحد منها". كما نصااات المادة 

التركة فورد في الفقرة الأولى منها أنه:" إذا لم يعين المورث وصاايا لتركته جاز لأحد أصااحاب الشااأن  

فإذا لم يجمع أن يطلب من القاضااااي تعيين وصااااي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم 

 الورثة على اختيار أحد تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم".

وتعديلاتها أنه:" للقاضاي   2018لسانة  57من اللائحة التنظيمية رقم   4/   17( ورد في نص المادة 9)

المشاارف أن يصاادر قراراً بعدم قبول الدعوى لعدم سااداد الرساام، أو بإثبات الترك أو التنازل أو ندب 

خبرة وإحالة الدعوى للتحقيق وساااماع الشاااهود واساااتجواب الخصاااوم، كما أن له توقيع الجزاءات  ال

 الإجرائية المقررة في القانون...".

وتعديلاتها أنه:" تقرر المحكمة أو   2018لسنة   57من اللائحة التنظيمية رقم    33( ورد في المادة 10)

أو من الخصاوم عن إيداع المساتندات أو عن  القاضاي المشارف على من يتخلف من العاملين بالمحكمة  

القياام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بغرامة 

( عشاااارة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبات 10.000( ألف درهم ولا تجااوز )1.000لا تقال عن )

 ة، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق".في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذي

وتعاديلاتهاا أناه:" إذا انقطع   2018لسااااناة   57من اللائحاة التنظيمياة رقم  5/  17( ورد في الماادة 11)

سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر 

أو قادم طلاب باإدخاال خصاااام لم ترفع الادعوى في  الخصااااوماة عناه من الناائبين قبال إحاالاة الادعوى،  

مواجهته، أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضاااي المشااارف ليفصااال بقرار منه في تصاااحيح شاااكل 

 الدعوى في هذه الحالات".

المعدل    2020لساانة   27من المرسااوم بقانون اتحادي رقم    69( نسااتدل على ذلك من نص المادة 12)

بشااااأن الإثباات في المعااملات المادنية والتجارية، إذ ورد فيه    1992 لسااااناة  10للقاانون الاتحاادي رقم  

أن:" للمحكمة أو للقاضااي المشاارف بحسااب الأحوال، أن تصاادر حكما أو قراراً عند الاقتضاااء بندب 

خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاسااااتنارة برأيهم 

يسااااتلزمها الفصاااال في الدعوى، وتقُدر الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة في المسااااائل التي 

لحسااب مصاروفات الخبير ومقابل جهده )أتعابه(، والخصام الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي  

 يجب فيه".

يعين القائم وتعديلاتها على أنه"   2018لساانة   57من اللائحة التنظيمية رقم    130( نصاات المادة  13)

باالتنفياذ حاارساااااً للأشاااايااء المحجوزة، ويقوم بااختياار الحاارس إذا لم ياأت الحااجز أو المحجوز علياه  

بشاااخص مقتدر، وجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أساااباب 

يعرض أمرها فوراً  معقولة تبين في المحضاااار، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسااااباب و

 على قاضي التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن".

المعدل للقانون   2020لسااانة   27من المرساااوم بقانون اتحادي رقم   2/   39( ورد في نص المادة 14)

بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه:" وإذا أذنت المحكمة   1992لسنة   10الاتحادي رقم  

ف بحساب الأحوال لأحد الخصاوم بإثبات واقعة بشاهادة الشاهود كان للخصام الآخر أو القاضاي المشار

من ذات الماادة على أن:" وللمحكماة أو القااضااااي    4الحق في نفيهاا بهاذا الطريق". ونصااااات الفقرة  
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الإذن بالإثبات بشاهادة الشاهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات    -من تلقاء نفسايها -المشارف

لطريق متى كان في ذلك فائدة للحقيقة. وفي جميع الأحوال، يجوز كلما قضُاااي بالإثبات بشاااهادة  بهذا ا

 .الشهود أن يسُتدعي للشهادة من يرُى وجوب سماع شهادته إظهاراً للحقيقة"

  1992لسااااناة    10من قاانون إثباات المعااملات المادنياة والتجاارياة الاتحاادي رقم    1/    49الماادة    (15)

 .2020لسنة  27بالمرسوم بقانون اتحادي رقم المعدل 

 .129 – 99 ص إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سابق، ص نقل بتصرف:  (16)

دار النهضااة العربية، )مصاار: ، الوسييي  في قانون القضيياء المدنيفتحي والي،  نقل بتصاارف: (  17)

 .104، ص (1993

مطبعة فتح الله ، )مصااار: 1الطبعة ،  والتجاريةالمرافعات المدنية محمد فهمي، نقل بتصااارف: (  18)

"العمل الولائي هو الذي يصادره القاضاي بلا نزاع   :. ويرى بعض الفقهاء أن60، البند (1940إلياس، 

ولا خصااام، فهو يصااادر بعيداً عن أي نزاع أو منازعة، ودون وجد أي خصااام. ففي حالة عدم وجود 

الأعمال القضاائية، إذ وجود منازعة يجعل منه قراراً   منازعة فلا يمكن إدراج قرار القاضاي في طائفة

قضااائياً، بينما في حالة انتفاءها فإنه يعتبر قراراً ولائياً". محمد العشااماوي وعبد الوهاب العشااماوي،  

.  231، ص 1، ج (1957مكتبة الآداب،  )مصار:  ، قواعد المرافعات في التشيريع المصيري والمقارن

  )مصار:  ،القانون القضيائي الخاص. إبراهيم نجيب ساعد،  147، ص عبد الباساط جميعي، مرجع ساابق

في حين حااول جااناب من الفقاه أن ينظر إلى العمال   وماا بعادهاا.  98، ص  (1974منشااااأة المعاارف،  

الولائي نظره شااااكلية، حيث يميزه بالإجراءات التي ينبغي أن تتبع لإصااااداره، إذ يصاااادر هذا العمل 

اضاااي ولا تعلن إلى طرف أخر، ويصااادره القاضاااي بلا تحقيق أو الولائي بناء على عريضاااة تقدم للق

تسابيب، وفي غرفة المشاورة وفي غير جلساة علنية، كما أنه يصادر دون حاجة إلى ساماع وجهة نظر 

أصيول المرافعات المدنية  الأشاخاص الذين قد تتأثر مصاالحهم بالعمل الصاادر من القاضاي. أحمد مسالم، 

قانون المرافعات . محمد عبد الخالق عمر، 644، ص (1971عربي،دار الفكر ال)مصااار: ،  والتجارية

وذهب جانب من الفقه الإجرائي   .71، ص (1978دار النهضااة العربية،  )مصاار: ،  المدنية والتجارية

إلى أن "ماا يميز العمال الولائي هو عادم تمتعاه بحجياة الأمر المقضااااي باه، فاالأعماال الولائياة لا تتمتع  

. محمد عبد الخالق عمر، مرجع 637،  636الباساااط جميعي، مرجع ساااابق، ص  بهذه الحجية". عبد 

في حين يرى أخر أنه: "من الضااروري النظر إلى شااكل العمل ومضاامونه في نفس   .70سااابق، ص 

الوقت عند تمييز العمل الولائي عن العمل القضااائي، فلا يكتفى بشااكل العمل، ولا بمضاامونه، بل لابد 

ث الشااكل يصاادر العمل الولائي بإجراءات مختصاارة، لا تماثل الإجراءات من المزج بينهما، فمن حي

المتبعة في إصاادار العمل القضااائي. أما من حيث مضاامون العمل الولائي فإن مادة العمل لا تتكون إلا 

من عنصاار وحيد هو عنصاار الإلزام، وبذلك تختلف مادة العمل الولائي عن مادة العمل القضااائي التي  

ن متلازمين، هما التقرير والإلزام، فالقرار الولائي لا يتضاامن سااوى ساالطة الأمر تتكون من عنصااري

)الإلزام( دون تقريراً للحق. أماا العمال القضااااائي فهو يتضاااامن تقريراً للحق مقرونااً باالإلزام". أحماد  

  ، دار النهضااااة-الأعمال القضااااائية، الأعمال الولائية، الأعمال الإدارية –المليجي، أعمال القضاااااة  

 وما بعدها. 151، ص 1994، 2العربية، ط 

 . 479، ص  (2015مكتبة الوفاء القانونية، )، أصول المحاكمات المدنية( أحمد أبو الوفا، 19)

دار  )مصاار: ، قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضييائي في سييلطنة عمان( أسااامة الروبي،  20)

 . 499، ص (2009النهضة العربية، 

ام القضااائية إلى عدة أقسااام بحسااب الزاوية التي ينظر فيها للحكم، فهناك أحكام ( يقساام الفقه الأحك21)

حضاورية وأحكام غيابية، وهذا التقسايم يساتند لحضاور وغياب الخصاوم في الدعوى. ومن حيث حجية 

الأحكام هناك أحكام قطعية وأحكام غير قطعية. بالإضاااافة إلى تقسااايم الأحكام من حيث قابليتها للطعن  

 ام ابتدائية وأحكام انتهائية وأخرى باتة.إلى أحك
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وتعديلاتها أنه:" اسااتثناءً من  2018لساانة   57من اللائحة التنظيمية رقم    1/   54( ورد في المادة 22)

( من 22( من هذه اللائحة، تفصااال الدوائر المنصاااوص عليها في المادة )50( و)48أحكام المادتين )

 ا، بقرار منهي للخصومة تودع أسبابه في ذات الجلسة".هذه اللائحة، في الدعاوى المعروضة عليه

 وتعديلاتها.  2018لسنة  57من اللائحة التنظيمية رقم  1/  51( المادة 23)

 وتعديلاتها.  2018لسنة  57من اللائحة التنظيمية رقم  4/  51( المادة 24)

  15بالمرسوم بقانون اتحادي رقم  من قانون الإجراءات المدنية المعدلّ   158بموجب نص المادة   (25)

 .2021لسنة 

، المكتب  2004/   3/  7، تاريخ الجلسااااة:  2003لساااانة   199( محكمة تمييز دبي، الطعن رقم:  26)

 . 375، صفحة رقم: 1، الجزء رقم: 15الفني رقم: 

شااارح قانون الإجراءات المدنية، )مصااار: دار النهضاااة العربية، ( نقل بتصااارف: علي تركي،  27)

 . 207، 206 ، ص(2015

 . 217، 216( نقل بتصرف: علي تركي، مرجع سابق، ص 28)

المعادلّ    1922لسااااناة  11من قاانون الإجراءات المادنياة الاتحاادي رقم  1/    138الماادة بموجاب  ) 29)

 .لسنة 15بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 

  2018لسااااناة    57التنظيمياة رقم  من اللائحاة    2/    22( طريقاة تقاديم القرار وردت في الماادة  30)

وتعديلاتها فنصاااات على أن:" على مكتب إدارة الدعوى، تحضااااير الدعوى وتحديد الجلسااااة الأولى 

( من هذه المادة خلال خمساااة عشااار يوماً على الأكثر من تاريخ قيد 1للدوائر المشاااار إليها في البند )

لقاضااي المشاارف، وفي حالة ندب الخبير الصااحيفة، ويجوز تمديدها لمدة واحدة مماثلة فقط بقرار من ا

تحدد الجلسااة الأولى خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود تقرير الخبرة فيها، وفيما عدا ذلك تسااري بشااأن 

تحضااااير الادعوى أماام تلاك الادوائر كاافاة القواعاد والأحكاام والإجراءات المنصااااوص عليهاا في المواد  

 ( من هذه اللائحة".21، 20، 19، 17، 16)

لسااانة   15من قانون الإجراءات المدنية المعدلّ بالمرساااوم بقانون اتحادي رقم   2/   138لمادة  ( ا31)

2021. 

لسااانة   15بالمرساااوم بقانون اتحادي رقم    المعدلةمن قانون الإجراءات المدنية  1/   137( المادة  32)

اء نفساها تنص على أنه: "يجوز للمحكمة بقرار تصادره بناء على طلب أحد الخصاوم أو من تلق  2021

بغير مرافعة تصاااحيح ما يقع في قرارها أو حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حساااابية، ويجري 

 التصحيح على القرار أو الحكم محل التصحيح ويوقع من رئيس الجلسة". 

( لتفاصايل أكثر حول الأراء الفقهية المتعددة بشاأن المحكمة المختصاة بتصاحيح ما يقع في الأحكام 33)

ما   220القضاااائية من أخطاء مادية أو كتابية أو حساااابية. لطفاً أنظر: علي تركي مرجع ساااابق، ص 

 بعدها.  

 .  227( نقل بتصرف: علي تركي، مرجع سابق، ص 34)

لسااانة   15بالمرساااوم بقانون اتحادي رقم    المعدلةالإجراءات المدنية   من قانون 3/   137( المادة  35)

2021. 

 . 232( علي تركي، مرجع سابق، ص 36)

لسااااناة    15من قاانون الإجراءات المادنياة المعادلاة باالمرسااااوم بقاانون اتحاادي رقم    158الماادة    (37)

2021. 

يلاتها على أنه:" في جميع وتعد  2018لساانة   57من اللائحة التنظيمية رقم   2/   23( تنص المادة 38)

(  50.000الأحوال، يكون الحكم الصادر من الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز )

 خمسين ألف درهم".

بالمرسوم   المعدلة  1992لسنة    11مكرراً من قانون الإجراءات المدنية رقم    158( بموجب المادة  39)

 . 2021لسنة  15بقانون اتحادي رقم 
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وتعديلاته  1992لسنة   11شرح الإجراءات المدنية وفقاً للقانون الاتحادي رقم  ( مريم الصندل،  40)

وتعديلاتها وتشيييريعات  2018لسييينة  57رقم  ولائحته التنظيمية الصيييادرة بموجب القرار الوياري  

 . 504، ص (2021دار النهضة العلمية،)الإمارات،  ، أخرى اتحادية ومحلية

 وتعديلاته.  1992لسنة  11من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم  3، 2، 1/  169المادة (  41)

 وتعديلاته.  1992لسنة  11من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم  3/  169المادة   )42)

 وتعديلاته.  1992لسنة  11من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم  5 ،4/  169المادة   )43)

جراءات المادنياة الاتحاادي لإمن قاانون ا  169( جميع حاالات التمااس إعاادة النظر واردة في الماادة  44)

 .  2021لسنة  15ومعدلّه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم  1992لسنة  11رقم 

 وتعديلاته.  1992لسنة  11ءات المدنية الاتحادي رقم من قانون الإجرا 171( المادة 45)
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